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وهكــذا هـي معـظم الجــرائم الــوارد ذكــرهــا في
البـابين الاول والـثانـي من الكتـاب الثـاني من
قانـون العقوبات. برغم كثـرة الجرائم المرتكبة
ومن الانـواع المـذكـورة في البـابـين لاسيمـا بعـد
الـتـــاسع مـن نـيــســـان 2003، الا ان العـــراق لـم
يشهــد تنفيـذ حكم واحـد بـالاعـدام لان قـوات
الاحـتلال والحكــومــة العـــراقيــة تـتعكــز علــى
)حقــوق الانــســان( وحـمــايـتهــا وكــأن احـتــرام
حقوق الانـسان يعني الـسماح لمن هب ودب ان
يــرتكب مـا شـاء من الافعـال الاجـراميـة بحق

العــراقـيـين نــاهـيك عـن وضع مـن يـتـم القــاء
القــبــــض علـــيه مــن المـــتهــمـــين في معــتـقلات
)خمـس نجـوم(!! ان القـوانـين الجنـائيـة لابـد
ان تحـتــرم وتـنفــذ في كل امــة تحـتــرم نفــسهــا
وتــريـــد بنــاء دولــة علــى اســس صحـيحــة والا
فـالـدولـة لا تـبنـى بـالـتصـريحـات والـشعـارات
الـبراقة. وعـلى اية حـال فان القضـاء العراقي
لم يدخـر جهداً في حمـاية الارواح والممـتلكات
والنظـام العام مـنذ تـأسيـس الدولـة العراقـية
في العشـرينيـات من القـرن المنـصرم وحـتى في
العقـود المـظـلمــة في العـراق ابـان حـكم صـدام

تـــطــبـــيقـــــــات عقــــــوبــــــة الاعـــــــدام في القـــضـــــــاء العــــــراقــي
وعلـى المدان )ع( بالسجن المـؤبد )لعدم بلوغه
العـشرين سـنة من عـمره( عن كل جـريمة من
جـــريمـتـي القـتل )حـيـث انه قـتـل شخــصـين(
وتنفــذ العقــوبتــان بحقه بــالتعــاقب... ولقـد
قضت محكمة التمييز بأن      ))كافة قرارات
الادانــة الـصــادرة في الــدعــوى لـلاسبــاب الـتي
اسـتنـدت الـيهـا المحـكمــة صحـيحـة ومــوافقـة
للقــانــون قــررت تـصـــديقهـــا كمــا ان عقــوبـتي
الاعــدام الـصــادرتـين علــى المــدان )ك( جــاءتــا
مـتنــاسـبتـين مع الجــريمـتين المـــرتكـبتـين من
قـبله وهــو اشتـراكـه في قتل شـخصـين في وقت
واحد ممـا يدل عـلى عـدم مبـالاته واستهـتاره
بـارواح الناس وكـذلك عقوبـتي السجن المـؤبد
الـصـادرتـين علـى المــدان )ع( استـدلالًا بـالمـادة
79 عقـوبـات...(( علمـاً ان المـادة 79 من قـانـون
الـعـقــــــــوبــــــــات تـــنــــص عـلــــــــى انـه ))لا يـحــكـــم
بـــــالاعـــــدام(( علـــــى مــن يـكـــــون وقــت ارتـكـــــاب
الجــريمــة قــد اتم الثــامنــة عـشــرة من الـعمــر
ولـم يـتــم العـــشــــريـن سـنــــة مـن عـمــــره وقـت
ارتكـابه الفعل فـانه يخضع لـقانـون الاحداث
الــــذي لاوجــــود لـعقــــوبــــة الاعــــدام في مــــواده.
ويلاحـظ هنـا ان المحكــومين بـالـسجن المـؤبـد
لــم يكـمل قــسـم كـبـيـــر مـنهـم هــــذه العقـــوبـــة
بسـبب )مكـارم( الـسيـد الـرئيـس القـائــد التي
شـمل بهــا نـظــراءه مـن القـتلــة والـســراق، امــا
الـشــرفــاء والابــريـــاء فمــصيـــرهم في احــواض

التيزاب والمقابر الجماعية )!!(.
رابعــاً: رفـضـت مـحكـمــة الـتـمـيـيــز الاتحــاديــة
تخفـيف عقــوبــة الاعــدام شـنقــاً حـتــى المــوت
لـلمــادة 4/443 من قـانــون العقـوبــات المعـدلـة
بــــــالقـــــرار 1631 في 30/10/1980 حــيــث اديــن
بـارتكاب ثلاث سـرقات ليليـة وفي دور مسكـونة
وقــد قـضـت محـكمــة الـتمـييــز بــان عقــوبــات
الاعـــدام المفـــروضـــة علـيه ))مـتـنـــاسـبـــة(( مع
ظـروف الجريمة او بالاحرى الجرائم الكثيرة
التـي ارتكـبهــا بعـــد ان يتــأكــد مـن خلــو الــدار
بسبب سكناه معهم ومـراقبته لهم ولم تردعه
قـرابـة ابن عمـة المشـتكي )في احـدى الـدعـاوى
المقــــامــــة( ولـم يـكـتـف بجــــريمــــة او ثـلاث بل
تجـاوزت الثماني عشرة سـرقة سرد تفاصيلها
لقـاضـي التحـقيق - امـا القـول بـانه صــاحب
زوجـة واطفـال فقـول مـردود اذ مـاذا يفيـد اب
او زوج سـيـكـــــون في الــــسجـن لـــــربع قـــــرن مـن
الـزمان مع انه كـان عليه هـو ان يحافـظ على
مــــــســـتـقـــبـل اســــــــرتـه لا ان يــــــسـلــك طــــــــريـق
الجـــريمـــة... لــــذلك قـــرر تــصـــديـق عقـــوبـــات
الاعــــــدام الــثـلاث المفــــــروضـــــــة علـــيه عـــن كل
جريمة من الجرائم وصدر القرار بالاكثرية.

الخاتمة:  
يخلـص المـــرء مـن الـتـطـبـيقــــات القـضـــائـيـــة
اعلاه، ان عقـــوبـــة الاعـــدام ضـــروريـــة جـــداً في
مواجـهة من احترف الجريمة والاعتداء على
ارواح وممـتـلكـــات الـنـــاس حفـــاظـــاً علـــى امـن
المجـتـمـع وحق الانـــســــان في الحـيــــاة الامـنــــة
وحقـه في الملـكــيـــــة الخـــــاصـــــة. اذن فـعقـــــوبـــــة
الاعـــدام مـن مــســتلـــزمـــات المحـــافــظــــة علـــى
حقــوق الانـســان وحــريــاته الاســـاسيـــة وليـس

العكس.
*محام وكاتب / البصرة

ولـكـــنه وضـع في سجــن )ســيـــــاحـــي( يحـــــرص
القـائمـون عـليه علـى راحتـه وصحته ونـوعيـة

طعامه )الفاخر(!!. 
ثــانـيــاً: قـضـت مـحكـمــة الـتـمـيـيــز الاتحــاديــة
بقــرارهــا الـصــادر مـن الهـيـئـــة العــامــة بــرقـم
252/1988 تـصـــديق قـــرار مـحكـمـــة جـنـــايـــات
الــرصــافــة بــالاعــدام شـنقـــاً حتــى المـــوت بحق
مــدان لان هــذه العقــوبــة ))جــاءت متــوازنــة((
مع خــطـــورة وجـــســـامـــة الجـــريمـــة المــــرتكـبـــة
فـالمحكـوم اسهـم في قتل المجـني علـيه من دون
ان تكـون بـينهمـا أيـة رابطـة بـاسـتثنـاء المنفعـة
الماديـة التي كان المحكوم يـروم الحصول عليها
عــن طــــــريق غــيـــــر شــــــريف وقـــــد ارخـــص مــن
خلالها قتل نفس بريئـة كان هدفها الحصول
علـى المنفعة الماديـة عن طريق الكسب الحلال
والعمـل الشريـف. اذن أي فارق كبيـر بين عمل
هـــــــذا الـــــــرجـل الــنـــــــزيـه وعــمـل ذلـك المجـــــــرم
الخـطــر؟ اضــافــة إلــى ذلك ان اقــدام المحكــوم
علـــى قـتل المجـنـي علـيه وهـــو - أي المحكـــوم -
يـرتـدي مـلابسه الـرسميـة وعـودته إلـى دائـرته
لدلـيل يظـهر بـوضوح مـدى استهـتاره بـالقيم
الاخلاقية والاجتماعية والوظيفية بكل ذلك
يجعل عقـوبة الاعدام المفروضة عليه متوازنة
مع متطلـباتهـا المذكـورة لذا قـرر تصـديق قرار
العقوبة... وصدر القرار بالاتفاق(. وتتلخص

الحادثة بما يلي: 
ان المجنـي علـيه كــان يــستـعمـل سيــارة الاجــرة
العائدة إلى شقيق زوجـته في منطقة النهضة
بـبغــداد وذات لـيلــة اوقفه شخـصــان يــرتــديــان
الملابس العـسكريـة وطلبـا منه ايصـالهمـا إلى
الصـليخ بحجـة وجـود صــديق لهمـا يـأخـذانه
ويـسـافـران معه إلـى الـبصــرة، وعنـد وصــولهم
إلى منـطقة سبع ابكار طعناه بالسكين. وعند
القــــاء القـبــض علـــى احـــد المـتهـمـين اعـتـــرف
بـالحادث وبـشكل مطـابق لاقوال المجـني عليه
وهـــو تحـت غــشـيـــة المـــوت. واضـــاف ان المــتهـم
الاخر )الهـارب( عرض عليه مـبلغ اربعة الاف
ديــنـــــــار لـقـــــــاء مـــــشـــــــاركــتـه لـه في قــتـل احـــــــد
الاشخــــاص فـــــوافق واسـتـقلا سـيــــارة المجـنـي
عليه وفي الطريق اوهم  المتهم الهارب السائق
المــذكــور بــانه يــشكــو المــاً في بـطـنه وطـلب مـنه
التــوقف لهــذا الغــرض عنـد ذاك اقــدم المتـهم
الــذي القي القـبض عـليه علــى طعن الـسـائق
بــالحــربــة في بـطـنه بــايعــاز من المـتهـم الهــارب
واخــــــذ ســيـــــــارته حــيــث تم انــتــــــزاع المــــطفــــــأة

والدولاب الهوائي الاحتياط والجك... 
ثـــالثــاً: اتـضـح من وقــائع القــضيــة المعــروضــة
امـام محكمـة التـمييـز الاتحـاديـة ان المتـهمين
كانا قـد لحقا بالمجني عليهما عند خروجهما
مـسـاء يـوم الحـادث بـالــسيــارة متــوجهين إلـى
قـــضــــــــاء تلـعفـــــــر وان المـــتهــم )ك( قـــــــد مـكــث
بـسيـارته امـا شـقيقه المـتهم )ع( فقـد نـزل من
الــسيــارة بعــد اطفــاء محــركهــا ومـصــابـيحهــا
لـيـتــولـــى مهـمــة قـتلهـمــا وعـنــد مــرور المجـنـي
عـليـهمــا علــى الـطــريـق التــرابي الــذي يــربـط
احـدى القـرى بـالـشـارع العـام اطـلق )ع( النـار
عليهمـا من رشـاشته ثـم عادا بـسيـارتهمـا إلى
القريـة. قررت محكـمة جنـايات نيـنوى الحكم
علــى المــدان )ك( بــالاعــدام شـنقــاً حتــى المــوت

لمجـــــرد تفـــــوهه بـكلـمــــات تمــــس شخـــص امل
الامة العربية مثلاً(. اذن لابد من استعراض
بعض حالات تـطبيق عقوبة الاعدام للوقوف

على موقف القضاء العراقي:
اولاً: قـــــررت محـكـمــــة الـتـمـيـيــــز الاتحــــاديــــة
تــصـــديـق حكـم الاعـــدام شــنقـــاً حـتـــى المـــوت
الـصـــادر علــى المــدان )س( مـن قـبل مـحكـمــة
جنـايــات اربيل لقـتله المجنـي عليهـا وولـديهـا
الـصغيـريـن عمــداً مع سبق الاصـرار بـاطلاق
الـنــــار علـيهـم مـن بـنـــدقـيـته عـنـــدمـــا كـــانـــوا
جـالـسـين في دارهم بـسبـب اعتقـاد المـدان بـان
معـيل المجني عليهم الموقـوف هو قاتل زوجته

مستغلاً فرصة غياب صاحب الدار. 
وقد استندت المحكمة في حكمها إلى شهادات
عيــانيـة لا يـرقـي اليهـا الـشك والــى محـضـر
الكــشف علـــى محل الحــادث ومخـطـطه إلــى
استمـارات التقـريـر الـطبي الـتشـريحي والـى
هــــرب المــــدان وتـنـكــــره في تــنقـلاته وقــــد ثـبـت
للـمحـكمــة ))ان المــدان اسـتغل فــرصــة غيــاب
رب الاســرة الــذي يـضـمـــر له كــرهــاً حـتــى اذا
ظهـر له جـراء تـرصـده تـواجـد المجني عـليهم
في دارهم اقـتحم هـذه الــدار البـائـسـة حـاملًا
بنـدقيته حـيث تخطف بـرصاصهـا ارواح هذه
الانفــس البـــريئــة واحــداً اثــر واحــد فــأرداهــا
جـثثـاً هـامـدة فـارقـت الحيـاة((. امـا محـكمـة
الـتمـييـز المـوقــرة فقــد علـقت الهـيئــة العـامـة
فـيهــا بــان جــرائـم المـــدان ))تفــوق بــشــاعـتهــا
وفــظــــاعــتهــــا حــــد الـتــصــــور ويـعجــــز عــنهــــا
الـــــــوصف، وتــتـجلــــــى الــنــــــزعـــــــة الهـــمجــيــــــة
الاجــراميـة الـشـريـرة لـدى المـدان، في ان هـذه
الانفس البريئـة التي ازهق المدان ارواحها لم
تقـتــــرف أي ذنـب تجــــاه المــــدان ولابــــد فـيـمــــا
تـصــوره هــذا المــدان خـطــأ تجــاه رب اســـرتهــا
فلـيـــس للـمــــرأة ولا لــــولـيــــديهــــا الحــــدث )م(
والــطفل )ع( - لـم تـتفـتح عـيـنـــاه بعـــد علـــى
الـدنيـا - ضلع فيـها ولـكن تصـور المدان خـطأ
مـــــن ان رب اســـــــــــــرتـهـــــم تــــــــــســـــبـــــب في قـــــتـل
زوجــته،فـمــثل هــــذا المــــدان لابــــد مـن الحـكـم
عليه بـالاعــدام شنقــاً حتـى المـوت فهــو خطـر
علـــــى الـنـــــاس وعلـــــى الـكـيـــــان الاجـتـمـــــاعـي
ومـقــــطــــــــور عـلــــــــى الاســـتـهــــــــانــــــــة بــــــــالارواح

والقانون...وصدر القرار بالاتفاق((.
هـذا هو اتجـاه القـضاء الـعادل بـحق من قتل
ثلاث انفـس بريـئة ولـكن كيف الحـال مع من
قــتـل مـلايــين الابـــــــريـــــــاء ســـــــواء في حـــــــروبـه
الــداخليـة  أو الخـارجيـة وكـيف ينـتقم القـدر
لــسكــان المقــابـــر الجمـــاعيــة وملايـين الايتــام
والارامل والـثكــالــى؟!!. ومــا عقــوبـــة من ابــاد
سكـــان حلـبجــة الــشهـيــدة بـــاسلحــة الــدمــار

الشامل؟!.

ـ

لاصلاحه وابعــاد خـطــره،  فــالاعــدام حيـنئــذ
هـو العقـوبـة العـادلـة الـتي دعـت اليهـا جـميع
الـشرائع السماويـة وغير السمـاوية والقوانين
الوضعية للحد من ظاهرة الجريمة برغم ما
يقدمـه المعارضـون لهذه الـعقوبـة من مـبررات
لإلغـائها نهـائياً وهـذا القول قـد يكون صـائباً
في المجـتـمعــات المـسـتقــرة امـنـيــاً والــذي يـبلغ
الـــــوعـي الاجـتـمـــــاعـي حـــــداً يـجعـل عقـــــوبـــــة
الاعـدام غيـر مبـررة ويمكن الاستـعاضـة عنـها
بعقــوبــة الــسجـن المــؤبـــد. ولكـن الامــر لـيــس

كـذلـك في مجتـمعنـا العــراقي فـيمـكن الــزعم
بـــــان عقــــوبــــة الاعــــدام هـي الـــســيف الـبـتــــار
لمـلاحقــــــة واجــتــثـــــــاث المفــــســــــديــن مــن ارض
الـرافـديـن. ومن الـسخـريـة القـول ان امـريكـا
التـي علق حاكمهـا المدني علـى العراق عـقوبة
الاعــدام،لـم تلغ هـــذه العقــوبــة حـتــى الآن!!.
ومن الجديـر بالذكر ان القـضاء العراقي وهو
يـطبق عقـوبـة الاعــدام، حصـر هـذا الـتطـبيق
في حــــــالات محـــــددة ولــم يـكــن مــتــمـــــاديـــــاً او
مـتعـسفــاً في ذلك )علــى العكــس من المحــاكم
الامنيـة للنـظام الـتي تقضـي باعـدام شخص

فــبعـــض القــضــــاة حــــافــظــــوا علــــى العــــدالــــة
والنـزاهـة بـرغـم الضغـوط الهـائلـة من جـانب
سلـطــة فــاســدة ومفـســدة. واذا كــانـت محـــاكم
الـنــظـــام الخـــاصـــة كـمـحكـمـــة الـثـــورة سـيـئـــة
الصيـت انما شكلـت لحمايـة النظـام والايغال
في اضـــطهـــــاد افـــــراد الامــــــة العـــــراقــيـــــة فـــــان
الجــــرائـم الـتــي يخـتـــص القــضـــــاء العــــراقـي
بـنــظــــرهـــــا )محــــاكـم الجـنــــايـــــات ومحـكـمــــة
التمييز( هي الجـرائم التي توجه ضد حقوق
الانــســـان العــراقـي في سلامــة بـــدنه وحـمــايــة

ممـــتلـكـــــاتـه وبعــبـــــارة اخــــــرى تلـك الجـــــرائــم
المـتعلقــة بـحيــاة الانـســان كــالقـتل الـعمـــد ثم
الجـــرائـم المـــاســـة بحـــريـــة الانــســـان وحـــرمـته
كالخطف وكـذلك الجرائم الـواقعة علـى المال
كـالـسـرقـة بـانـواعهـا. اضـافـة إلــى بقيـة ابـواب
قانـون العقوبـات والقوانـين الجنائيـة الاخرى
كقانون مكـافحة المخدرات. ان عـقوبة الاعدام
هـي العقــوبــة الـنـــاجعــة لـلحفـــاظ علــى امـن
المجـتمع بمـواجهـة مجـرم خطـر يـشكل بقـاؤه
على قيـد الحياة خطراً اكيـداً على الناس من
خلال نــزعته الـشـريــرة مع انتفـاء ايــة وسيلـة

يـتنـــاول البـــاب الثـــاني
مــن مــــشـــــروع دســتـــــور
كــــــــردســـتــــــــان حـقــــــــوق
مــــــواطــنـــي الإقلــيــم مــن الـكــــــرد
والـتركـمان والـكلدان والأشـوريين
والأرمـن والعـــرب الـــذيـن يــتكـــون
مــنهــم شعـب كــــردسـتــــان العــــراق
حــسب نـص المــادة الـســادســـة من
المـشـروع. وتــأتي الحقـوق المــدنيـة
والـسيــاسيـة في مقـدمـة الحقـوق
الـتـي اقـــرهـــا مــشـــروع الـــدسـتـــور
وهـي تــــؤكــــد في الـبــــدايــــة مـبــــدأ
أســــــاســيــــــاً مــن مــبـــــــادئ حقــــــوق
الإنــســان الـتـي وردت في المــواثـيق
الــدوليـة وهــو مبـدأ المـســاواة بين
المــــــواطــنــين أمـــــــام القــــــانــــــون في
الحقـوق والواجبات وهو يتضمن
عــــــدم الــتــمــيــيــــــز بــين فــئــــــة مــن
المــــواطـنـين وفـئــــة أخــــرى أو بـين
مـــــواطــن وأخـــــر بــــســبـــب العـــــرق
وتـعــنــي الانــتــمـــــــاء الـقـــــــومــي أو
الجنـس )ذكــوراً وإنــاثــاً( أو اللــون
أو بـسبب لغة المـواطن أو معتقده
الـدينـي أو الانتمـاء الـسيـاسي أو
الــــــوضع الاجــتــمـــــاعــي، بـــصـــــورة
عـامـة يمـنع هــذا المبـدأ الـتمـييـز
بين المــواطنين أمـام القـانـون لأي
سـبب كان فالكل مـتساوون أمامه

وصياغـتها دستـوريا وحـسب إنما
افــرد أحكـامــا دستـوريـة لـضمـان
تمـــتع المـــــواطـــن بهــــــذه الحقـــــوق
وحـرم اللـجوء إلـى الوسـائل غـير
الديمقراطية للإساءة إلى حرية
المـــواطـن ومـنهـــا مـــا ورد في المـــادة
)67( الـتـي تحـظـــر إجـبـــار الفـــرد
علـــــى الانــضـمـــــام إلـــــى حـــــزب أو
جـمعـيــة، وحـظـــر علــى الأحــزاب
والجــمـعــيـــــــات وحــتـــــــى الأفـــــــراد
اسـتخـــدام الـــديـن أو شعـــائـــره أو
طقــــوسـه أو مقـتـبـــســــات الـكـتـب
الـدينيـة للحط من مكـانة الـغير
ــــــــــــات ــــــــــــى الجـــــمـعـــــي واوجـــــب عـل
والأحزاب في كردستان أن تتوافق
أهــدافهــا مـع النـظــام الــسيـــاسي
لـلإقلـيـم وهـــــو يقــصــــد نــظـــــامه
الــديمقــراطـي وعلـيهــا أن تــدعــو
إلـــى الـتعـــايــش الــسلـمـي وتعـمل
علــى التقــارب والعيـش المـشتـرك
بين المكـونـات القـوميـة والـديـنيـة
لـشـعب كـــردستــان وبـغيــر ذلك لا
يـجـــيــــــــز الــــــــدســـتــــــــور الأحــــــــزاب
والجـــمـعـــيــــــــات الـــتـــي لا تــــــــؤمـــن
بـتعــدديـــة المجتـمع الكـــردستـــاني
ولا تحترم حريـات وحقوق مكون
قـــومـي أو ديـنـي، وبمعـنـــى حـظـــر
الأحـــزاب الـتـي تـتــسـم بـــاحـــاديـــة
الـتـفكـيـــر مـثـلهـــا مـثل الأحـــزاب
التي تكـون فرعا لأحـزاب أجنبية
أو تكون تابعـة وممولة من جهات
أجـنـبـيــــة. هــــذه الأحـكــــام تـــشـكل
صـمـــامـــة الأمـــان لـــوحــــدة شعـب
كــــردسـتــــان وتمـتـع كل فــــرد ومـن
غـيـــر تمـيـيـــز بـحقـــوق وحـــريـــات
متـساوية وهـو إقرار لمبـدأ المساواة

أمام القانون.
أخيرا لا بـد من القول أن المـشرع
الـــــدســتـــــوري لــم يغـفل مـــــا كـــــان
يــأمله كل دعـاة ونـشـطــاء حقـوق
الإنسان في كـردستان مـن مشروع
الدسـتور وهـو النـص على الـتزام
حـكـــــومـــــة الاقلــيــم وسلــطـــــاتهـــــا
بــــالـــشــــرعــــة الــــدولـيـــــة لحقــــوق
الإنــســان فـنـصـت المــادة )69( مـن
المــشــــروع علــــى: )تعـتـبـــر الـعهـــود
والمـــواثـيـق والإعلانـــات الـــدولـيـــة
الخـــــــاصـــــــة بـحـقـــــــوق الإنـــــســـــــان
المـصــادق علـيهـــا من قـبل العــراق
أو المنــظم إلـيهــا مكـملــة لأحكــام
هـــــذا الـــــدســتــــــور(. وبهـــــذا قـــطع
مـشروع دسـتور كـردستـان مسـافة
بعـيــدة في إقـــرار حقــوق المــواطـن
وحريـاته، مسـافة لم تقـطعها إلا

دول من العالم المتحضر. 

*محام وكاتب عراقي
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والعلاج( الفقـرة الثـانيــة )تعمل
حكـومة الإقليم علـى ضمان حق
العيـش لكل مواطـن فقد مـصدر
مـعـــيــــــشـــتـه بــــــســـبـــب المــــــــرض أو
الــشيخـوخــة أو العجــز أو العـوق
أو التــرمل  أو الـيتـم أو البـطـالـة
أو لأي ســـبـــب أخـــــــــر(. وعـــبـــــــــارة
)تعـمل( لا تعـني الإلــزام حـــاليــا
لان الجمـيع يعــرفــون إمكــانيــات

الحكومة في الوقت الحاضر.
يخــتــــص الفــــصل الــثــــــالــث مــن
الــبـــــــاب الــثـــــــانــي مــن المـــــشـــــــروع
بــــالحــــريــــات، وبــــرغــم أن حقــــوق
المـــواطـن والحـــريـــات الأســـاسـيـــة
متـداخلـة ومـرتـبطــة عضـويـا إلا
أن المـشـرع فـضل الفـصل بيـنهمـا
تــبـــســيــطـــــا لأحـكـــــام الـــــدســتـــــور
واسـتيعـابهــا من قـبل أكثـر أفـراد
الـشـعب ومـضــاعفــة في تـــوعيـته.
ونـــص المـــــشـــــــروع علــــــى ضــمــــــان
الحـــريــــات العـــامـــة والاســـاسـيـــة
كحـريـة الــرأي والتعـبيـر وحـريـة
الـصحافـة والتـظاهـر والاجتـماع
والإضــــراب وحــــريــــة الاتــصــــالات
والمــــــــراسلات وحـــــــريـــــــة الــــــسفـــــــر
والــسكـن واتخــاذ مكــان الإقــامــة،
بـشـأن الـسفـر إلـى خـارج الاقلـيم
جاءت العبارة مطلقة وهي تفيد
الـسفـر خـارج العـراق أيضـا وكـان
مــن المــمـكــن الــنــــص عـلـــــــى حـق
المــــواطـن في الـــسفــــر إلــــى خــــارج
الاقلـيـم وخـــارج العـــراق والعــودة
الــيه مـن دون قـيـــــود إمعـــــانـــــا في
تــــــــــأكـــيــــــــــد حــــــــــريــــــــــة المــــــــــواطـــن
الكـــردسـتـــانــي وحقه في الــسفـــر،
هــــــذا الحق الـــــذي يــنـــظـــــر إلـــيه
كــمعـيــــار لمــــدى الـتــــزام الــــدولــــة

المعنية بالمبادئ الديمقراطية. 
من أهـم الأحكــام الـتي تــوجـبهــا
حق المـــواطن في الحــريـــة هي مــا
وردت في المـــادة )65( مـن مــشـــروع
الـــــدســتـــــور الــتــي تـكـفل حـــــريـــــة
المــــــــواطـــن في الـفــكــــــــر والــــــــديـــن
والعـقيـدة و )لا اكـراه في الــدين(
كمـا ينـص المشـروع، وقـد ضمـنت
المــــادة نفـــسهـــا حـــريـــة مـــواطـنـي
كــــــــــردســــتــــــــــان مــــن المــــــــسـلــــمــــين
والمـسـيحـيين والأزديـين وغيـــرهم
ممـــارســـة عـبـــاداتهـم بـكل حـــريـــة
واحـتـــرام، وقـــد أبـــدع المــشـــرع في
إضفـــاء الاحـتـــرام علـــى طقـــوس
عــبـــــادة الله وبـــــأي شــكل كـــــانــت.
وهـــــذا هـــــو جـــــوهـــــر الحـــــريـــــة في
كـــــردســتـــــان وجـــــوهـــــر الــتـــــآخــي

والتلاحم بين مواطنيها.
لــم يحــصــــر المـــشـــــرع الجهــــد في
إقـــرار حـــريـــة المـــواطـن وحقــــوقه

الــنـــظـــــام الـــــذي اثــبــت جــــــدارته
وأفـضلـيتـه للتـوصل إلــى تنـميـة
حقـــيقــيـــــــة ومجــتـــمع مــــــزدهــــــر
اقتـصاديـا وقوام هـذا النظـام هو
الملكية الخـاصة. تضمـن المشروع
حقــوق الأســرة وحـظــر اسـتغلال
الأطفــــال واوجـب أن يـتــم عقــــد
الزواج برضـا الطرفـين ومن غير
إكــــراه وهــــو مــــوضــــوع في غــــايــــة
الأهـــمـــيــــــــــة أحـــــــســـن المـــــــشــــــــــرع
الــــدسـتــــوري في تــضـمـيــنه بـنــــدا
دســـتــــــــوريــــــــا. وأولــــــــى مــــــشــــــــروع
الــدسـتــور وضـمـن فــصل حقــوق
المــواطـن أهـمـيـــة لمعــالجـــة تلــوث
الــبــيــئـــــة والمحـــــافـــظــــــة علـــيهـــــا،
ونعـتقـــد انه قـــد أصـــاب الهـــدف
فــمـــن حق المـــــواطـــن العــيــــش في
بــيــئـــــة ســـــالمــــــة وصحــيــــــة وعلـــــى
الــسلـطـــات حمــايــة المــواطـن من
الــتلــــوث ومخـــاطـــره. كـمـــا نــص
المشروع على الاهتمام بالطاقات
الـــشـــــابـــــة صـــــاحــبـــــة المـــســتقــبل
ووجوب رعايـتها وتنميـة قدراتها
وتوفير احتياجاتها التي تمتلك

خصوصية.
اقــتـــــرب المــــشـــــرع مــن القـــــوانــين
الاوروبـــيـــــــة الـــتـــي تــــضـــمـــن حـق
المـواطن في الضمـان الاجتمـاعي
فــنـــص المــــشــــــروع في المــــــادة )50(
علــــــى: )لــكل مــــــواطـــن الحق في
الـرعايـة الصحيـة وعلى حكـومة
الإقلـيم تــوفيــر وســائل الــوقــايــة
والـعـلاج وعـلـــــيـهــــــــــــا وحــــــــــســـــب
إمكانياتها ضمان حق من يفقد
مصدر معـيشته لظـروف خارجة
عـــن إرادتـه في حـــــــــالـــــــــة المـــــــــرض
والـعجز والتـرمل والشيخـوخة(،
ومع الأخــــــذ بــنـــظــــــر الاعــتــبــــــار
الظـروف الاقـتصـاديــة لحكـومـة
الإقليم كان من الأفضل على ما
نرى أن تتـوزع المادة علـى فقرتين
وعـلـــــــى الـــــشـكـل الاتــي الـفـقـــــــرة
الأولـــــــــى  )لـلـــمـــــــــواطـــن حـق في
الـرعايـة الصحيـة وعلى حكـومة
الإقلـيم تــوفيــر وســائل الــوقــايــة
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المــــــــادة )42( حـــــظــــــــر مــــــشــــــــروع
الــــدسـتـــــور كل الـكـيــــانــــات الـتـي
تـــــنـــــتـفـــــي عـــــنـهــــــــــــا الـــــــصـفــــــــــــة
الـــديمقـــراطـيـــة مـثـل الكـيـــانـــات
الـــشــــوفـيـنـيــــة أو الارهــــابـيــــة أو
الطـائفيـة، وهي خـطوة ضـرورية
لإقامـة مجتمع ديمقـراطي وحر
وضرورية أيـضا لتشييد مجتمع
قـــائـم علـــى أســس مـن العـــدالـــة
وإبعاد شبح الحروب والصراعات
الـعنـيفـة عـنه، الــديمقــراطيـة لا
تـعـــنـــي الخـــــــــروج عـــن المـــبـــــــــادئ
الأســـــاســيـــــة الــتــي يمــتــثـل لهـــــا
الـشعب ويؤمـن بها ويصـوغها في
دستــور دولـته، واعـتقــد أن مكــان
هـذه المادة غيـر مناسـب وكان من
الافـضل ضـمهــا فقـرة إلـى المـادة
)67( الـتـي تـتحـــدث عـن حـــريـــة
اقـــــامـــــة الأحـــــزاب والجــمعــيـــــات
والشروط الواجب تـوفرها فيها.

في الفـــصل الـثـــــانـي مـن الـبـــــاب
نفـــسه يـتـنـــاول مــشـــروع دسـتـــور
كــردستـان الحقـوق الاقـتصـاديـة
والاجـتمـاعيــة والثقـافيــة ومنهـا
حق المــواطن في الـعمل وهــو أهم
الحقوق الاقتصادية، ونص على
الحق في الـتعلـيـم المجــانـي وحق
الـرعـايـة الـصحيـة وأولـى عنـايـة
خـــاصــــة لحقــــوق المعـــاقـين وهـي
فئـة تـستحق الـرعـايـة  كمـا نص
المشـروع  في المـادة )48( منه علـى
أن  )الملـكيــة الخــاصــة مـصــونــة(
ومنـع انتزاع هـذه الملكيـة وبشكل
عـام إلا لاغـراض المنفعـة العـامـة
ومقــابل تعـويـض عـادل وســريع،
وكـان مـن الأفضل أن يـنص علـى
عــــدم نــــزع الملـكـيــــة إلا لاغــــراض
عـــــامـــــة وبعـــــد الــتـــــراضــي علـــــى
مقــدار الـتعــويـض أو تقــديــرهــا
من قـبل جهــة قضــائيـة، خـاصـة
ان المـــشــــروع قــــد حـــسـم الجــــدل
ونص صراحة على اعتماد نظام
الاقـتـصـــاد الحـــر في المـــواد الـتـي
تـتنـــاول المبــادئ الأســـاسيــة وهــو
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تأكيدا على حقوق الإنسان التي
أقــرتهــا المــواثـيق الــدوليــة ينـص
الـــدسـتــــور علـــى جــملـــة مـبـــادئ
مقــتــبــــســـــة مــن لـــــوائـح حقـــــوق
الإنــســان ومـن مـبــادئ قــانــونـيــة
استقرت في الفقه والقضاء منذ
أمـد طـويـل ومنهـا  )أن العقـوبـة
شخصيـة( أي لا تطـول العقـوبة
الا شـخــــص مـــن ارتــكـــب الـفـعـل
الموجب للعقوبة  وان  )لا عقوبة
ولا جــريمـــة الا بنــص( و )المتـهم
بــرئ حتــى تثـبت إدانـته( و )حق
الـدفـاع مقـدس( و )عــدم رجعيـة
القــــانــــون الجـنــــائـي( وغـيــــرهــــا،
ويــأتي إقـرار هــذه المبــادئ ايفـاءا
لالــتـــــزامـــــات دولــيـــــة إذ تــــشـجع
الـعهــــــود الــــــدولــيــــــة الخــــــاصــــــة
بــاحتـرام حقـوق الإنـسـان الـدول
الأعـضــاء إقــرار هــذه المـبــادئ في
مـنظـومـة التـشـريعـات الـوطـنيـة

وبشكل خاص في الدساتير.
يــضـمـن المـــشــــروع في المــــادة)23(
مـنه حق مــواطـني كـــردستــان في
المـشـاركـة بـإدارة الـشـؤون العـامـة
وتسيـيرها بأنفـسهم  أو بواسطة
ممــثلـين مـنــتخـبـين مـن قـبـلهـم
بحـريـة، ويمنـحهم حق المـشـاركـة
في الانـتخـــابـــات والاسـتفـتـــاءات
العــامــة وتقلــد الــوظــائف، وكــان
مـن الأفــضل أن يـنــص المـــشــــروع
علـــى حق المـــواطـن في المــشـــاركـــة
الانتـخابـية نـاخبـا أو منتخـبا أو
أن يـنــص علــــى حق المــــواطـن في
التـرشـيح للهـيئـات العـامـة الـتي
تجري الانـتخابات بـشأنها ووفق
القــــــانــــــون ومــن غــيــــــر قــيــــــود أو
ضغوط، ان عبـارة المشاركـة تعني
أن يـكــــــون المــــــواطــن نــــــاخــبــــــا أو
منـتخبـا لكـن حق التـرشـيح من
الحقـوق الاساسيـة وتسميـة هذا
الحق في الـــدستــور امــر ايجـــابي
وكــمـــــــا ورد في الـعـهـــــــد الـــــــدولــي
الخــــــاص بـــــــالحقــــــوق المــــــدنــيــــــة

والسياسية.
في الفــصل نفــسه وتحـت أحكــام

يكـتف بــــالأحكـــام العـــامـــة الـتـي
تحــظـــــر عـــــدم المـــســـــاواة بـــســبــب
جنس المواطن، إنما أولى وحسنا
فـعـل ذلـك أهـــمـــيـــــــة إضـــــــافـــيـــــــة
لحقـوق المرأة فـنص في المادة)21(
علـــى تمـتع المـــرأة بـــالمــســــاواة مع
الـــرجل ومـنع الـتـمـيـيـــز ضـــدهـــا
وأكـــد تمــتعهـــا بجـمــيع الحقـــوق
المـــدنيــة والــسيـــاسيـــة المنـصــوص
علـيهــا في الــدسـتـــور وفي العهــود
والمــــــــواثـــيـق الــــــــدولـــيــــــــة، وألــــــــزم
الــدستــور سلـطــات الإقلـيم إزالـة
كل الـعقــبـــــات الــتــي تحـــــول دون
مسـاواة المرأة بالـرجل. وكان على
المــشـــرع بـيــــان رأيه في تحفـظـــات
الـــدولــــة العـــراقـيــــة علــــى بعــض
حقـــوق المـــرأة عـنـــد مـصـــادقـتهـــا
المـــــــواثــيـق والـعـهـــــــود الـــــــدولــيـــــــة
وبــــالأحـــــرى إعلان عــــدم الـتــــزام
دســــتــــــــــور كــــــــــردســــتــــــــــان بــــتـلــك
الـتحفـظــات.  انـطلاقــا من هــذه
الأهـميــة لحقــوق المــرأة يمـنحهــا
مــشـــروع الـــدسـتـــور في المـــادة)23(
تمـيـيـــزا ايجــابـيــا إذ تـنـص المــادة
علـــى ضـمـــان نــسـبــــة لا تقل عـن
)25( % لمـــــــــشـــــــــــاركـــــــــــة المـــــــــــرأة في
انــتخــــابــــات بــــرلمــــان كــــردسـتــــان
والمجالس المنتخبة الاخرى. هذا
الحق الاضــــافي لا يــتعـــــارض مع
مـبـــدأ المــســـاواة كـمـــا قـــد يـتـــوهـم
الــبعــض لان المـــواثــيق الـــدولـيـــة
تحـبــــذ الـتـمـيـيـــــز الايجــــابـي في
فتـرات محــددة وحتـى يـتم إقـرار
المـــــســـــــاواة عــمـلــيـــــــا. وقـــــــد مــنـح
)المـشرع( هـذا التميـيز الايجـابي
أيضـا للقوميـات غير الكـردية في
كردستان  وهـي خطوة قد تحقق
عــــدالــــة أكـثـــــر وتلـبــي المعــــايـيــــر
العــادلـــة للـتعــامـل مع الأقلـيــات
القـوميـة والـديـنيـة في كـردستـان
وأقـــول الأقلـيـــات لأنه المـصــطلح
الـرسـمي الـذي يـرد في الـصكـوك
والمعــــاهــــدات الأممـيــــة وإلا فــــان
مـــــشـــــــروع الـــــــدســتـــــــور يـعــتـــــــرف

بالأقليات كقوميات.

ويجــــــري الـــتعـــــــامل مـعهـــم وفق
قـاعدة المساواة. ويـتبع هذا المبدأ
مبدأ آخـر اقره مـشروع الـدستور
في المـــــادة العـــشــــريـن مــنه  وهــــو
تكـافـؤ الفـرص لجـميع مــواطني
الإقلــيــم ومــنهـــــا فــــــرص العــمل
وفــــــــرص الـــتــــــــوظـــيـف وفــــــــرص
الـــتـعـلـــيـــم وفــــــــــرص الـــتــــــــــرشـح
للــمجــــالـــس المـنــتخـبــــة وفــــرص
المـشاركـة في الحيـاة السـياسـية أو
الاقتـصــاديــة وفــرص الاسـتفــادة
مـن الـثــــروة الــــوطـنـيــــة والخ. في
المـادة )19( يـولـي المشــروع أهميـة
اســـتـــثـــنـــــــائـــيـــــــة لحـق المـــــــواطـــن
الكـــردستــانـي في الحيـــاة والأمن
والحــــريــــة ويمــنع حــــرمـــــانه مـن
احــد هـــذه الحقــوق إلا بمــوجـب
الـقـــــــانـــــــون وبـقـــــــرار مـــن جـهـــــــة
قــضــــائـيـــــة مخــــولـــــة، ويعـنـي أن
المشروع يمنع الجهات التنفيذية
مـن حــــرمــــان المــــواطـن مــن حق
الحـيــاة أو الأمـن أو الحــريــة وان
المحـاكـم حصـرا هي الـتي تتـولـى

تطبيق القانون. 
مــــــــا يـلاحـــــظ عـلــــــــى مــــــشــــــــروع
الــدستـور أيـضـا هـو أن)المـشـرع(،
وأقــــــــــول المـــــــشــــــــــرع مـجــــــــــازا لان
الــــدسـتــــور لـم يـــشــــرع بعــــد،  لـم

حقـــــوق المـــــواطــن وحـــــريــــــاته في مــــشروع دســتـــــور كـــــردســتـــــان
من أهم الأحكـام التي تـوجبهـا حق المواطـن في الحريـة هي مـا وردت في المادة
)65( من مـشـروع الــدستــور التـي تكفل حـريـة المـواطـن في الفكـر والــدين
والعقيـدة و )لا اكراه في الـدين( كمـا ينص المشـروع، وقد ضمـنت المادة نفـسها حـرية
مواطنـي كردستـان من المسـلمين والمسـيحيين والازديين وغـيرهم ممـارسة عـباداتهم
بـكل حريـة واحتـرام، وقد أبـدع المشـرع في إضفاء الاحـترام علـى طقوس عـبادة الله

وبـأي شكل كـانت. وهـذا هـو جـوهـر الحـريـة في كـردستـان وجـوهـر التـآخي
والتلاحم بين مواطنيها.


